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144120 ‐ حم قبول خطبة الخاطب الثان بعد الموافقة عل الأول

السؤال

فتاة مخطوبة لشخص غير متدين ، ويعيش ف الغرب وه سنها 30 عاما وتخش فسخ الخطبة لبر سنها ، تقدم لها شاب

آخر ذو دين ولا يعلم بخطبتها للأول ؛ هل يجوز لها أن تراه ، ثم إذا حصل توافق تفسخ خطبتها من الأول ؟ أم لابد من فسخ

الخطبة أولا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الخطبة ليست عقداً شرعياً ملزماً ، وإنما ه مجرد وعد بالزواج يقدمه كل من الطرفين للآخر .

ولذلك يحق لل واحدٍ منهما فسخ الخطبة مت شاء ، خاصةً إذا تبين عدم صلاحية الطرف الثان للزواج خُلقاً أوديناً ، أو نحو

ذلك من الأعذار.

قال ابن قدامة المقدس : " و يره للْول الرجوعُ عن اجابة , إذَا راى الْمصلَحةَ لَها ف ذَلكَ ; نَّ الْحق لَها , وهو نَائب عنْها

ف النَّظَرِ لَها , فَلَم يره لَه الرجوعُ الَّذِي راى الْمصلَحةَ فيه ... و يره لَها ايضا الرجوعُ إذَا كرِهت الْخَاطب ; نَّه عقْدُ عمرٍ

يدُوم الضرر فيه , فَانَ لَها احتياطُ لنَفْسها , والنَّظَر ف حظّها .

وانْ رجعا عن ذَلكَ لغَيرِ غَرضٍ , كرِه ; لما فيه من إخَْفِ الْوعدِ , والرجوع عن الْقَولِ , ولَم يحرم ; نَّ الْحق بعدُ لَم يلْزمهما

. (7/110)" من " المغن انته ."

ثانياً :

إذا تقدم للمرأة خاطب ثانٍ أثناء فترة خطبتها ، فللمسألة صورتان :

الصورة الأول : أن يون الخاطب الثان عالما بخطبة الأول ، وعل دراية بها ؛ فف هذه الحال لا يحل له هو أن يتقدم لخطبتها

أو يطلب الزواج منها ، ولا يحل لها ه أن تجيب طلبه ، ولا أن تقبل خطبته ، لما ورد من النصوص الشرعية ف تحريم خطبة

المسلم عل خطبة أخيه.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/144120/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
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ولأن ف إجابتها لطلبه إعانة له عل الإثم والعدوان .

." تُهطْبخ تملعو هتابجبِا ِحرص نم ةخْطُوبمرِيضِ لالتَّع ةمرح َلع اءالْفُقَه الموسوعة الفقهية " (12 / 248): " اتَّفَق" جاء ف

. انته

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال (115904) .

الصورة الثانية : أن لا يون الخاطب الثان عالماً بخطبة الأول ؛ فف هذه الحال لا حرج عليه ف خطبته لها .

جاء ف الموسوعة "الفقهية" (19/196) : " الْمراةُ الَّت لا يعلَم اه مخْطُوبةٌ ام لا ، اجِيب خَاطبها ام رد ، يجوزُ لمن لا يعلَم ذَلكَ

. ل " انتههبِالْج ذُورعم بالْخَاطةُ ، واحل الإْبصنَّ الاا لأهخْطُبنْ يا

وكذلك المرأة المخطوبة : لا حرج عليها ، أو عل وليها ف إجابة طلب الخاطب الثان ، وقبول خطبته .

هّلح فَانِ فخْتَلي ََقْدِ , فلْعةَ لطْبنَّ الْخ ; مرحيو لحا ييمف , ةطْبالْخ ف لجالرابِ , كوالْج ةُ فارالْمقال ابن قدامة : " و

(7/112)" من " المغن انته ." هتمرحو

وجاء ف "الموسوعة الفقهية " (19/194) : " حم جوابِ الْمراة او وليِها للْخَاطبِ كحم خطْبة هذَا الْخَاطبِ ، ح وحرمةً ".

. انته

وبناء عل ما سبق :

فلا حرج عل المرأة إذا رأت أن الخاطب الثان أصلح وأنسب لها من الأول ، خاصة إذا كان الثان صالحا دينا ، ولم ين

الأول كذلك ، لا حرج عليها ف أن تقبل خطبته ، ثم تفسخ خطبتها من الأول ، ولا يشترط فسخ خطبتها من الأول لقبول خطبة

الثان ؛ لأن الخطبة كما سبق ليست عقداً لازماً .

ومن الأسئلة الت وجهت للجنة الإفتاء ف المملة :  طلب رجل امرأة من أبويها ودفعها له ، ثم سافر إل سنة أو أكثر ، ثم

طلبها رجل آخر ، فهل يدفعها للآخر أو لا ؟.

فان الجواب : " إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط ، فلأبيها أن يقبل خطبة الثان بنته ، ويستجيب له إذا رأى

مصلحة ابنته ف ذلك ورضيت ". انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/171) .

وينظر جواب السؤال (131363) .

والواجب عل المرأة المسلمة إذا تقدم لها أكثر من خاطب أن تحرص عل اختيار صاحب الخلق القويم والدين المستقيم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/115904
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/131363
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وينظر جواب السؤال (69964) ، (126914) .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/126914
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/69964

